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 .يجوز الطعن عن طريق التماس إعادة النظر -
 كان يجهلها تكشف واقعة حاسمة في الدعوى -

حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس إعادة 
 .النظر

 .ألا يكون جهله بالواقعة ناشئا عن إهمال منه -
أن يقدم الالتماس خلال ستين يوما من تاريخ  -

 .تكشفه الواقعة الجديدة 
  .لا يقبل الالتماس بعد سنة من صدور الحكم -
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  جامعة الدول العربية

   الإدارية المحكمة

  
  الحمد الله وحده والصلاة والـسلام علـى مـن          

  لا نبي بعده ، وبعد

  
فقد انعقدت المحكمة الإدارية لجامعـة الـدول        

  : والمشكلة -الأولى  الدائرة –العربية 
  
الشيخ علـى بـن سـليمان        /رئاسة فضيلة   ب

     السعوي
  

  :وعضوية كل من 
  

  محمد الدمرداش ذكي/ المستشار 
  

  ناصر بن محمد الرواحي/ فضيلة المستشار 
  

/ وبحضور مفوض المحكمة المستشار الدكتور
  عاطف السعدي

  
أمين   حسن عبد اللطيف/ وسكرتارية السيد 

  سر المحكمة
  

  م 26/11/2007وأصدرت الحكم التالي بتاريخ 

  هـ16/11/1428الموافق 

  خلال دورة انعقادها العادية 

   ق41 لسنة  17في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  عرفان مصطفى وآخرين/ السيد

  ضد 

  الأمين العام لجامعة الدول العربية

  :الوقائع 
  

تحمل الواقعة محل الدعوى في أن وكيل       
المدعين تقدم لسكرتارية هذه المحكمة بلائحـة       

أن هذه المحكمة قد أصدرت في      دعوى جاء فيها    
 لسنة  10م حكمها في الدعوى رقم      15/5/2006
  : ق القاضي في منطوقه بالآتي 39
  

عدم اختصاصها ولائيا بنظـر طلبـات       : أولا  
  .م 11/3/1990المدعين السابقة لـ

  
عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير       : ثانيا  

ذي صــفة للمــدعين الرابــع والعاشــر 
ثالث عـشر والرابـع     والحادي عشر وال  

عشر والثامن عشر والواحد والعـشرين      
  .والخامس والعشين مع مصادرة الكفالة 

  
عدم قبول الدعوى شكلا لرفعهـا بغيـر        : ثالثا  

الطريــق القانونيــة للمــدعين الخــامس 
والسابع والثامن والثاني عشر والـسادس      
عشر والثاني والعشرين مـع مـصادرة       

  .الكفالة
  

دعوى شكلا لباقي المدعين    عدم قبول ال  : رابعا  
م حتـى   11/3/1990للمطالبة عن الفترة    

  .م مع مصادرة الكفالة 31/7/1990
  

وذكر وكيل المدعين أن الحكم المـذكور       
كان متناقضا إذ جاء به أن المـدعين يطلبـون          

اعتبـاراً مـن     % 20زيادة رواتـبهم بواقـع      
م وهو ما لم    31/7/1990م وحتى   11/3/1990

 كانت طلباتهم قاصرة على     يطلبه المدعون حيث  
صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتباراً من       

م ومن ناحية   31/7/1990م وحتى   23/5/1989
ثانية فإن الحكم قد قضى بعدم قبـول الـدعوى          
شكلا شأن دعوى المدعين عـن الفتـرة مـن          
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م رغم أنهم قد    31/7/1990م حتى   11/3/1990
العـام  تقدموا بتظلمات لم تعترض عليها الأمانة       

ولم يشر إليها تقرير المفـوض وخـتم وكيـل          
المدعين لائحته بطلبه التماس إعادة النظر فـي        

  .الحكم المشار إليه 
  

وقد جرى تحضير الدعوى من قبل هيئة       
مفوضي المحكمة على النحو المبين بالجلـسات       
حيث طلب وكيل المدعين قبول الالتماس شـكلا        
وفي الموضوع بأحقية موكليـه فـي صـرف         

روق المستحقة لهم مـن رواتـب وبـدلات         الف
م 31/7/1990م وحتى   1/1/1990اعتباراً من   

أما ممثل المدعي عليها فقـدم مـذكرة بدفاعـه          
ختمها بطلبه عدم قبول الالتماس شكلا ورفضه       
موضوعاً وفيما بعد قدم وكيل الملتمسين مذكرة       

  .تمسك فيها بطلباته 
  

وبناء عليه أودعت هيئة مفوضي المحكمة      
  .راً برأيها القانوني في الدعوىتقري

  
وبجلسة المرافعة التي عقدتها المحكمة في      

م حضر المدعي الأول عرفـان      29/10/2007
مصطفى حسن وقدم مذكرة إلحاقيـة تـضمنت        
التعقيب على ما ورد بتقريـر هيئـة مفوضـي          
المحكمة حاصلها أن الحكم الصادر في الدعوى       
معيب وأنهم لم يتحدثوا في موضـوعها علـى         
النحو الذي أشار إليه التقرير وإنما عن العيوب        
التي شابت الحكم كما قرر الحاضر عن المدعي        
عليها سيد عبد الحكيم اكتفاءه بما سبق أن قدمه         
وقررت المحكمة في ختـام المرافعـة حجـز         

  .القضية للحكم بجلسة اليوم
  

  المحكمة
  ـــ

ن يهدفون مـن الطعـن      حيث أن المدعي  
الماثلة إلى الحكم بقبوله شكلا وفي الموضـوع        

بإلغاء الحكم محل الالتماس والقـضاء مجـدداً        
باحقيتهم في صرف الفروق المستحقة لهم مـن        

م 1/1/1990رواتب وبدلات عن الفتـرة مـن        
م مع ما ترتب على ذلك من       31/7/1990وحتى  

  .آثار
  

 وحيث أنه وعن الشكل في الطلب فإن فإن       
المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة       
الإدارية للجامعة تنص على أنه يجوز الطعن في        
أحكام المحكمة بطريق التماس إعادة النظر بسب       
تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلهـا        
حتى صدور الحكم الطرف الذي يلتمس إعـادة        
النظر على ألا يكون جهله ناشئاً عن إهمال منه         

ب أن يقدم الالتماس خلال ستين يوماً مـن         ويج
تاريخ تكشف الواقعة الجديدة ولا يقبل الالتماس       

كما تـنص المـادة     . بعد سنة من صدور الحكم    
الثانية والخمسون من النظام الداخلي للمحكمـة       
على أنه يقبل الطعن في أحكام المحكمة بطريق        
التماس إعادة النظر في نطاق الأوجه والمواعيد       

ص عليها في المادة الثانية عشرة مـن        المنصو
  ...النظام الأساسي 

  
ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكـم        

 10محل الالتماس والصادر في الدعوى رقـم        
م وقـد   15/5/2006 ق قد صدر فـي       39لسنة  

ــي    ــل ف ــهم الماث ــدعون بالتماس ــدم الم تق
م فإنه بالنظر إلى أن طلبهم قد تم        12/12/2006

مادة الثانية عشرة من النظـام      بالمراعاة لحكم ال  
  .الأساسي للمحكمة وأنه يتعين قبوله شكلا 

  
وحيث أنه وعن الموضوع فـإن النظـام        
الأساسي للمحكمة والنظام الداخلي لها قد رسما       

" غير عادية   " طريقاً واحدة للطعن في أحكامها      
تتمثل في تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان        

ه الواقعة التأثير   يجهلها الطاعن وأن من شأن هذ     
على مجريات الحكم وما انتهى إليه ومن ثم فإن         
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قبول أو رفض طلب الالتماس محكوم بتـوافر        
  .هذه الضوابط 

  
وحيث أنه وفي شأن الطلب الماثل فإنـه        
ولئن توافرت شروط قبوله شكلا إلا أنـه لـيس     
ثمة واقعة جديدة يمكن أن يترتب عليها تغييـر         

إليه ذلـك أن الحكـم      قناعة المحكمة فيما انتهت     
الملتمس فيه قد أقام قضاءه فيما يتعلـق بعـدم          
اختصاص المحكمـة بطلبـات المـدعين مـن         

ــى 1/1/1990 ــى أن 11/3/1990م حت م عل
أساس أن ولايتها بنظـر منازعـات مـوظفي         
الجامعة بدءاً من تاريخ قرار مجلس الجامع رقم        

م وهو ما استقر عليـه      11/3/1990 في   1983
م قضاءه بعدم قبـول الـدعوى       كما أقا . قضاؤها

شــكلاً بالنــسبة للمطالبــة عــن الفتــرة مــن 
م على سـند    31/7/1990م وحتى   11/3/1990

من القول بأن المدعين قد تجـاوزوا المواعيـد         
المقررة نظاماً الأمر الذي تخلص معه المحكمة       

النظـر فـي الحكـم      إلى رفض طلبهم إعـاد      
  .ومصادرة الكفالة 

  

ن من توافر قاعدة    أما ما أشار إليه المدعو    
الاثراء بلا سبب في حق المدعي عليها حريـة         
امتناعها عن صرف مـستحقاتهم فهـي أمـور         
محلها موضوع المنازعة وهو أمر لم تتعـرض        

  .له المحكمة اصلاً وبالتالي فلا محل لإثارته 
  

  لما تقدم حكمت المحكمة 
  

بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضـوعاً    
  .ومصادرة الكفالة 

  
 هذا الحكم وتلـي علنـا بجلـسة         صدر

  .م 26/11/2007
  

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
  
  

        رئيس المحكمة  أمين سر المحكمة

  

  


